
ت مقرر التشريعات المصرفية الذي يتناول تنظيم نستمر في محاضرا أعزائي الطلاب
المصارف والعمميات المصرفية وجميع ما يتعمق بيا وخاصة أن لممصارف أىمية 
كبيرة في الاقتصاد الوطني فكان لا بد من تنظيم عمميا بشكل قانوني تجبنا لمخمل 

ولقد تعرضنا  وىذا ما حصل في سورية،ى تحقق الأىداف المرجوة منيا والزلل وحت
بحثنا في المحاضرة في المحاضرات السابقة لمعديد من الجوانب المتعمقة بالمصارف و 

الأحكام المتعمقة بظاىرة غسيل الأموال وتبييضيا وكيف كافح القانون ىذه السابقة 
شرع وأوجد الظاىرة وحاربيا بكل الوسائل، وكذلك موضوع تمويل الإرىاب حاربو الم

وتجفيف منابع  والإرىابيين الإرىابالوسائل اللازمة لمنع استخدام المصارف لتمويل 
فحة غسيل الأموال وتمويل الإرىاب ىيئة مكا سميتأمواليم وأنشئ ىيئة خاصة 

 وحدد مياميا وآلية عمميا.
ونتعرض في ىذه المحاضرة لموضوع ىام جدا وذو تأثير كبير عمى العمميات 

والمتعاممين مع المصارف وىو سرية المصارف، فالمتعاممين مع المصرف  المصرفية
يضعون بين يديو كامل معموماتيم الخاصة ورأس المال وجميع التحويلات والعمميات 

تجارية ويجب عمى المصرف إبقاء ىذه المعمومات سرية وعدم إفشائيا لما ليا من ال
 .ووضعو التجاري والمجتمعيتأثير عمى وضع المتعامل مع المصرف 

لذلك ألزم القانون المصارف العامة والخاصة بالمحافظة عمى سرية معمومات 
ن، وىو التزام مفروض المتعاممين معيا وعدم إعطائيا لمغير إلا وفقا للأصول والقانو 

من طبيعة المصرف حتى لو لم يتم الاتفاق عمى ذلك مع المتعاممين، فنجاح أي 
 .عمل يقتضي السرية لعدة اعتبارات خاصة وتجارية

وسنتناول في ىذه المحاضرة أحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف من 
منوع والمباح، والأشخاص ىو الم خلال البحث في محل الالتزام بالسر المصرفي وما

الممتزمون بالمحافظة عمى الأسرار المصرفية، وىناك بعض الاستثناءات عمى مبدأ 
 عامة وفق التالي.ارات تتعمق بالمصمحة التفرضيا اعتب المصارف سرية

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


